
میثاق الأمم المتحدة
١٩٤٥يونیه / حزيران٢٦صدر بمدينة سان فرانسیسكو في يوم 

مذكرة تمھیدية: أولا

في سان فرانسیسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص ١٩٤٥يونیه /حزيران٢٦وقع میثاق الأمم المتحدة في 
ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة . ١٩٤٥أكتوبر /تشرين الأول٢٤بنظام الھیئة الدولیة وأصبح نافذا في 

.جزءا متمما للمیثاق

من ٦١و ٢٧و ٢٣التعديلات التي أدخلت على المواد ١٩٦٣ديسمبر /كانون الأول١٧وقد اعتمدت الجمعیة العامة في 
ديسمبر /الأولكانون ٢٠كما اعتمدت الجمعیة العامة في . ١٩٦٥أغسطس /آب٣١المیثاق، والتي أصبحت نافذة في 

.١٩٦٨يونیه /حزيران١٢وأصبحت نافذة في ١٠٩التعديلات التي أدخلت على المادة ١٩٦٥

وتنص المادة . بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا٢٣ويقضي تعديل المادة 
سبعة في (قة أصوات تسعة من أعضائه المعدلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائیة بمواف٢٧

يكون من بینھا أصوات ) سبعة في السابق(، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه )السابق
.أعضاء مجلس الأمن الدائمین الخمسة

ادي ، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتص١٩٦٥آب أغسطس ٣١، الذي أصبح نافذا في ٦١ويقضي تعديل المادة 
ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسھا، الذي أصبح نافذا . والاجتماعي من ثمانیة عشر عضوا إلى سبعة وعشرين عضوا

.، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسین عضوا١٩٧٣سبتمبر /أيلول٢٤في 

واز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بج١٠٩ويقضي تعديل المادة 
النظر في المیثاق في الزمان والمكان اللذين تحددھما الجمعیة العامة بأغلبیة ثلثي أعضائھا وبموافقة أي تسعة من 

التي تتناول مسألة النظر في إمكانیة ١٠٩أما الفقرة الثالثة من المادة ). سبعة في السابق(أعضاء مجلس الأمن 
لدعوة إلى عقد ھذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعیة العامة، فقد بقیت في صیغتھا الأصلیة وذلك بالنسبة ا

إذ سبق للجمعیة العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراء بشأن " موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن"لإشارتھا إلى 
.١٩٥٥ھذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 

الديباجة

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلینا على أنفسنا أن ننقذ الأجیال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جیل واحد 
جلبت على الإنسانیة مرتین أحزانا يعجز عنھا الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة 

والأمم كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساوية، وأن نبین الأحوال التي يمكن في ظلھا الفرد وقدره وبما للرجال والنساء
تحقیق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاھدات وغیرھا من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي 

.الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحیاة في جو من الحرية أفسح

أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعیش معا في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا : ت اعتزمناوفي سبیل ھذه الغايا
كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معینة ورسم الخطط اللازمة لھا ألا تستخدم القوة المسلحة 

الاقتصادية والاجتماعیة للشعوب جمیعھا، في غیر المصلحة المشتركة، وأن نستخدم الأداة الدولیة في ترقیة الشؤون
.قد قررنا أن نوحد جھودنا لتحقیق ھذه الأغراض

ولھذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبیھا المجتمعین في مدينة سان فرانسیسكو الذين قدموا وثائق التفويض 
".الأمم المتحدة"ئة دولیة تسمى المستوفیة للشرائط، قد ارتضت میثاق الأمم المتحدة ھذا، وأنشأت بمقتضاه ھی



في مقاصد الھیئة ومبادئھا: الفصل الأول

١المادة 

:مقاصـد الأمـم المتحدة ھي

حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقیقا لھذه الغاية تتخذ الھیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تھدد -١
یرھا من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمیة، وفقا لمبادئ العدل السلم ولإزالتھا، وتقمع أعمال العدوان وغ

.والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتھا

أن إنماء العلاقات الودية بین الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بین الشعوب وب-٢
.يكون لكل منھا تقرير مصیرھا، وكذلك اتخاذ التدابیر الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام

تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وعلى -٣
جیع على ذلك إطلاقا بلا تمییز بسبب الجنس أو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسیة للناس جمیعا والتش

.اللغة أو الدين ولا تفريق بین الرجال والنساء

.جعل ھذه الھیئة مرجعا لتنسیق أعمال الأمم وتوجیھھا نحو إدراك ھذه الغايات المشتركة-٤

٢المادة 

:لمبادئ الآتیةتعمل الھیئة وأعضاؤھا في سعیھا وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا ل

.تقوم الھیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائھا-١

لكي يكفل أعضاء الھیئة لأنفسھم جمیعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نیة -٢
.بالالتزامات التي أخذوھا على أنفسھم بھذا المیثاق

اتھم الدولیة بالوسائل السلمیة على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي يفض جمیع أعضاء الھیئة منازع-٣
.عرضة للخطر

يمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة عن التھديد باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو -٤
".مم المتحدةالأ"الاستقلال السیاسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد 

في أي عمل تتخذه وفق ھذا المیثاق، كما " الأمم المتحدة"يقدم جمیع الأعضاء كل ما في وسعھم من عون إلى -٥
.يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءھا عملا من أعمال المنع أو القمع

والأمن لمبادئ بقدر ما تقتضیه ضرورة حفظ السلم تعمل الھیئة على أن تسیر الدول غیر الأعضاء فیھا على ھذه ا-٦
.الدولي

أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي " للأمم المتحدة"لیس في ھذا المیثاق ما يسوغ -٧
لمبدأ لا ھذا الدولة ما، ولیس فیه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل ھذه المسائل لأن تحل بحكم ھذا المیثاق، على أن 

.يخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع

فـي العضوية: الفصل الثاني

٣المادة 

الأعضاء الأصلیون للأمم المتحدة ھـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الھیئة الدولیة المنعقد 
، وكذلك الدول التي وقعت من قبل ١١٠بقا للمادة في سان فرانسیسكو، والتي توقع ھذا المیثاق وتصدق علیه ط

.، وتوقع ھذا المیثاق وتصدق علیه١٩٤٢يناير سنة /تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني

٤المادة 

مباحة لجمیع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسھا بالالتزامات التي " الأمم المتحدة"العضوية في -١
.نھا ھذا المیثاق، والتي ترى الھیئة أنھا قادرة على تنفیذ ھذه الالتزامات وراغبة فیهيتضم

يتم بقرار من الجمعیة العامة بناء على توصیة مجلس " الأمم المتحدة"قبول أية دولة من ھذه الدول في عضوية -٢
.الأمن



٥المادة 

عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق يجوز للجمعیة العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله
مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لھذا العضو مباشرة تلك الحقوق العضوية ومزاياھا، ويكون ذلك بناء على توصیة 

.والمزايا

٦المادة 

صله من الھیئة بناء في انتھاك مبادئ المیثاق جاز للجمعیة العامة أن تف" الأمم المتحدة"إذا أمعن عضو من أعضاء 
على توصیة مجلس الأمن

في فروع الھیئة: الفصل الثالث

٧المادة 

:تنشأ الھیئات الآتیة فروعا رئیسیة للأمم المتحدة-١

a .جمعیـة عـامة
b .مجلـس أمـن
c .مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي
d .مجلـس وصـاية
e .محكمـة عـدل دولیـة
f .أمـانة

.لأحكام ھذا المیثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرىيجوز أن ينشأ وفقا-٢

٨المادة 

قیودا تحد بھا جواز اختیار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في " الأمم المتحدة"لا تفرض 
.فروعھا الرئیسیة والثانوية

في الجمعیـة العـامة: الفصل الرابع

تألیفھـا

٩المادة 

".الأمم المتحدة"تتألف الجمعیة العامة من جمیع أعضاء -١

.لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبین في الجمعیة العامة-٢

في وظائف الجمعیة وسلطاتھا

١٠المادة 

لمنصوص للجمعیة العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق ھذا المیثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع ا
أن توصي أعضاء الھیئة أو مجلس الأمن أو كلیھما ١٢كما أن لھا في ما عدا ما نص علیه في المادة . علیھا فیه أو وظائفه

.بما تراه في تلك المسائل والأمور

١١المادة 

بادئ للجمعیة العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك الم-١
المتعلقة بنزع السلاح وتنظیم التسلیح، كما أن لھا أن تقدم توصیاتھا بصدد ھذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس 

.الأمن أو إلى كلیھما

للجمعیة العامة أن تناقش أية مسألة يكون لھا صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعھا إلیھا أي عضو من أعضاء -٢
فیما عدا ما -، ولھا ٣٥س الأمن أو دولة لیست من أعضائھا وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة ومجل" الأمم المتحدة"

أن تقدم توصیاتھا بصدد ھذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن -تنص علیه المادة الثانیة عشرة
ھا القیام بعمل ما، ينبغي أن تحیلھا الجمعیة العامة وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فی. أو لكلیھما معا

.على مجلس الأمن قبل بحثھا أو بعده



.للجمعیة العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر-٣

.العاشرةلا تحد سلطات الجمعیة العامة المبینة في ھذه المادة من عموم مدى المادة-٤

١٢المادة 

عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في المیثاق، فلیس للجمعیة العامة أن -١
.تقدم أية توصیة في شأن ھذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منھا مجلس الأمن

ي كل دور من أدوار انعقادھا بكل المسائل المتصلة الجمعیة العامة ف-بموافقة مجلس الأمن-يخطر الأمین العام -٢
إذا لم " الأمم المتحدة"بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرھا أو يخطر أعضاء 

.تكن الجمعیة العامة في دور انعقادھا، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتھائه منھا

١٣المادة 

:تعد الجمعیة العامة دراسات وتشیر بتوصیات بقصد-١

a .إنماء التعاون الدولي في المیدان السیاسي وتشجیع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه.

b . إنماء التعاون الدولي في المیادين الاقتصادية والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والصحیة، والإعانة على تحقیق
سان والحريات الأساسیة للناس كافة بلا تمییز بینھم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بین الرجال حقوق الإن

.والنساء

مبینة ) ب(تبعات الجمعیة العامة ووظائفھا وسلطاتھا الأخرى فیما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة -٢
.في الفصلین التاسع والعاشر من ھذا المیثاق

١٤دة الما

مع مراعاة أحكام المادة الثانیة عشرة، للجمعیة العامة أن توصي باتخاذ التدابیر لتسوية أي موقف، مھما يكن منشؤه، 
تسوية سلمیة متى رأت أن ھذا الموقف قد يضر بالرفاھیة العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بین الأمم، ويدخل في 

.ھذا المیثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئھاذلك المواقف الناشئة عن انتھاك أحكام 

١٥المادة 

تتلقى الجمعیة العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فیھا، وتتضمن ھذه التقارير بیانا عن -١
.التدابیر التي يكون مجلس الأمن قد قررھا أو اتخذھا لحفظ السلم والأمن الدولي

.العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فیھاتتلقى الجمعیة -٢

١٦المادة 

تباشر الجمعیة العامة الوظائف التي رسمت لھا بمقتضى الفصلین الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام 
.اقع استراتیجیةالوصاية الدولیة، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنھا مو

١٧المادة 

.تنظر الجمعیة العامة في میزانیة الھیئة وتصدق علیھا-١

.يتحمل الأعضاء نفقات الھیئة حسب الأنصبة التي تقررھا الجمعیة العامة-٢

دة تنظر الجمعیة العامة في أية ترتیبات مالیة أو متعلقة بالمیزانیة مع الوكالات المتخصصة المشار إلیھا في الما-٣
.وتصدق علیھا وتدرس المیزانیات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لھا توصیاتھا. ٥٧



التصويت

١٨المادة 

.صوت واحد في الجمعیة العامة" الأمم المتحدة"يكون لكل عضو في -١

. في التصويتتصدر الجمعیة العامة قراراتھا في المسائل العامة بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركین -٢
التوصیات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غیر الدائمین، : وتشمل ھذه المسائل

من ) ج(وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة الأولى 
ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياھا، وفصل " ةالأمم المتحد"، وقبول أعضاء جدد في ٨٦المادة 

.الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسیر نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالمیزانیة

ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافیة التي تتطلب في إقرارھا أغلبیة - القرارات في المسائل الأخرى -٣
.بیة الأعضاء الحاضرين المشتركین في التصويتتصدر بأغل- الثلثین

١٩المادة 

لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالیة في الھیئة حق التصويت في الجمعیة العامة إذا 
عنھا، وللجمعیة كان المتأخر علیه مساويا لقیمة الاشتراكات المستحقة علیه في السنتین الكاملتین السابقتین أو زائدا 

.العامة مع ذلك أن تسمح لھذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بھا

الإجـراءات

٢٠المادة 

ويقوم . تجتمع الجمعیة العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إلیه الحاجة
".الأمم المتحدة"الانعقاد الخاصة الأمین العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبیة أعضاء بالدعوة إلى أدوار 

٢١المادة 

.تضع الجمعیة العامة لائحة إجراءاتھا، وتنتخب رئیسھا لكل دور انعقاد

٢٢المادة 

.للجمعیة العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقیام بوظائفھا

في مجلـس الأمـن: مسالفصل الخا

تألیفـه

٢٣المادة 

يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمھورية الصین، وفرنسا، واتحاد الجمھوريات -١
الاشتراكیة السوفیاتیة، والمملكة المتحدة لبريطانیا العظمى وأيرلندا الشمالیة، والولايات المتحدة الأمريكیة أعضاء 

. وتنتخب الجمعیة العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة لیكونوا أعضاء غیر دائمین في المجلس. فیهدائمین
ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساھمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي 

.مقاصد الھیئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل

نتخب أعضاء مجلس الأمن غیر الدائمین لمدة سنتین، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غیر الدائمین بعد زيادة عدد ي-٢
أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافیین لمدة سنة 

.على الفورواحدة والعضو الذي انتھت مدته لا يجوز إعادة انتخابه

.يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد-٣



الوظائف والسلطات

٢٤المادة 

سريعا فعالا، يعھد أعضاء تلك الھیئة إلى مجلس الأمن " الأمم المتحدة"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به -١
ا المجلس يعمل نائبا عنھم في قیامه بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن ھذ

.بواجباته التي تفرضھا علیه ھذه التبعات

ومبادئھا والسلطات الخاصة المخولة " الأمم المتحدة"يعمل مجلس الأمن، في أداء ھذه الواجبات وفقا لمقاصد -٢
.ن والثاني عشرلمجلس الأمن لتمكینه من القیام بھذه الواجبات مبینة في الفصول السادس والسابع والثام

.يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعیة العامة لتنظر فیھا-٣

٢٥المادة 

.بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذھا وفق ھذا المیثاق" الأمم المتحدة"يتعھد أعضاء 

٢٦المادة 

ويل لموارد العالم الإنسانیة والاقتصادية إلى ناحیة رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطیدھما بأقل تح
عن وضع خطط تعرض ٤٧التسلیح، يكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إلیھا في المادة 

.لوضع منھاج لتنظیم التسلیح" الأمم المتحدة"على أعضاء 

في التصويت

٢٧المادة 

.من صوت واحديكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأ-١

.تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائیة بموافقة تسعة من أعضائه-٢

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بینھا أصوات -٣
يمتنع ٥٢من المادة ٣لسادس والفقرة الأعضاء الدائمین متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبیقا لأحكام الفصل ا

.من كان طرفا في النزاع عن التصويت

في الإجـراءات

٢٨المادة 

ينظم مجلس الأمن على وجه يستطیع معه العمل باستمرار، ولھذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثیلا دائما -١
.في مقر الھیئة

بأحد رجال حكومته أو بمندوب -إذا شاء ذلك- عضو من أعضائه يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فیھا كل -٢
.آخر يسمیه لھذا الغرض خاصة

.لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غیر مقر الھیئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسھیل أعماله-٣

٢٩المادة 

.لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه

٣٠المادة 

.يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فیھا طريقة اختیار رئیسه



٣١المادة 

من غیر أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة " الأمم المتحدة"لكل عضو من أعضاء 
.تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح ھذا العضو تتأثر بھا بوجه خاص

٣٢المادة 

إذا " الأمم المتحدة"لیس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة لیست عضوا في " الأمم المتحدة"كل عضو من أعضاء 
كان أيھما طرفا في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بھذا النزاع 

لتي يراھا عادلة لاشتراك الدولة التي لیست من دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط ا
".الأمم المتحدة"أعضاء 

في حل المنازعات حلا سلمیا: الفصل السادس

٣٣المادة 

يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ -١
والتوفیق والتحكیم والتسوية القضائیة، أو أن يلجأوا إلى الوكالات ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقیق والوساطة 

.والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرھا من الوسائل السلمیة التي يقع علیھا اختیارھا

.ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بینھم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك-٢

٣٤المادة 

يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثیر نزاعا لكي يقرر ما إذا كان لمجلس الأمن أن
.استمرار ھذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي

٣٥المادة 

قف من النوع المشار إلیه أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعیة العامة إلى أي نزاع أو مو" الأمم المتحدة"لكل عضو من -١
.في المادة الرابعة والثلاثین

أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعیة العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فیه إذا " الأمم المتحدة"لكل دولة لیست عضوا في -٢
.كانت تقبل مقدما في خصوص ھذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص علیھا في ھذا المیثاق

على الطريقة التي تعالج بھا الجمعیة العامة المسائل التي تنبه إلیھا وفقا لھذه ١٢و ١١حكام المادتین تجرى أ-٣
.المادة

٣٦المادة 

أو موقف شبیه به أن يوصي بما ٣٣لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إلیه في المادة -١
.ةيراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوي

.على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بینھم-٢

على مجلس الأمن وھو يقدم توصیاته وفقا لھذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونیة يجب على أطراف -٣
.حكام النظام الأساسي لھذه المحكمةأن يعرضوھا على محكمة العدل الدولیة وفقا لأ-بصفة عامة-النزاع 

٣٧المادة 

في حله بالوسائل المبینة في تلك ٣٣إذا أخفقت الدول التي يقوم بینھا نزاع من النوع المشار إلیه في المادة -١
.المادة وجب علیھا أن تعرضه على مجلس الأمن

يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار ھذا النزاع من شأنه في الواقع، أن-٢
.أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع٣٦ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 



٣٨المادة 

أن يقدم إلیھم توصیاته بقصد حل النزاع حلا سلمیا، وذلك بدون -إذا طلب إلیه جمیع المتنازعین ذلك-لمجلس الأمن 
.٣٧إلى ٣٣من إخلال بأحكام المواد 

فیما يتخذ من الأعمال في حالات تھديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان: الفصل السابع

٣٩المادة 

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تھديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك 
لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى ٤٢و ٤١طبقا لأحكام المادتین توصیاته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابیر 

.نصابه

٤٠المادة 

، أن يدعو ٣٩منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصیاته أو يتخذ التدابیر المنصوص علیھا في المادة 
تخل ھذه التدابیر المؤقتة بحقوق المتنازعین المتنازعین للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابیر مؤقتة، ولا 

.ومطالبھم أو بمركزھم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعین بھذه التدابیر المؤقتة حسابه

٤١المادة 

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن 
تطبیق ھذه التدابیر، ويجوز أن يكون من بینھا وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات " الأمم المتحدة"إلى أعضاء يطلب

الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقیة واللاسلكیة وغیرھا من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع 
.العلاقات الدبلوماسیة

٤٢المادة 

لا تفي بالغرض أو ثبت أنھا لم تف به، جاز له أن يتخذ ٤١من أن التدابیر المنصوص علیھا في المادة إذا رأى مجلس الأ
ويجوز أن . بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه

رى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء تتناول ھذه الأعمال المظاھرات والحصر والعملیات الأخ
".الأمم المتحدة"

٤٣المادة 

في سبیل المساھمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف " الأمم المتحدة"يتعھد جمیع أعضاء -١
المسلحة والمساعدات والتسھیلات مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات

.الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد ھذه القوات وأنواعھا ومدى استعدادھا وأماكنھا عموما ونوع -٢
.التسھیلات والمساعدات التي تقدم

قات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بین مجلس تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفا-٣
، وتصدق علیھا الدول الموقعة "الأمم المتحدة"أو بینه وبین مجموعات من أعضاء " الأمم المتحدة"الأمن وبین أعضاء 

.وفق مقتضیات أوضاعھا الدستورية

٤٤المادة 

أن يطلب من عضو غیر ممثل فیه تقديم القوات المسلحة وفاء إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل
، ينبغي له أن يدعو ھذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي ٤٣بالالتزامات المنصوص علیھا في المادة 

.يصدرھا فیما يختص باستخدام وحدات من قوات ھذا العضو المسلحة

٤٥المادة 

من اتخاذ التدابیر الحربیة العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أھلیة يمكن رغبة في تمكین الأمم المتحدة
ويحدد مجلس الأمن قوى ھذه الوحدات ومدى استعدادھا والخطط . استخدامھا فورا لأعمال القمع الدولیة المشتركة

الاتفاقات الخاصة المشار لأعمالھا المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو
.٤٣إلیھا في المادة 



٤٦المادة 

.الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعھا مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب

٤٧المادة 

تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مھمتھا أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جمیع -١
بما يلزمه من حاجات حربیة لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه المسائل المتصلة

.وقیادتھا ولتنظیم التسلیح ونزع السلاح بالقدر المستطاع

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن أو من يقوم مقامھم، وعلى -٢
من الأعضاء غیر الممثلین فیھا بصفة دائمة للاشتراك في عملھا إذا " الأمم المتحدة"ي عضو في اللجنة أن تدعو أ

.اقتضى حسن قیام اللجنة بمسؤولیاتھا أن يساھم ھذا العضو في عملھا

لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجیه الاستراتیجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت -٣
.أما المسائل المرتبطة بقیادة ھذه القوات فستبحث فیما بعد. جلستصرف الم

للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعیة إقلیمیة إذا خولھا ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقلیمیة -٤
.صاحبة الشأن

٤٨المادة 

أو " الأمم المتحدة"لدولي يقوم بھا جمیع أعضاء الأعمال اللازمة لتنفیذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن ا-١
.بعض ھؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس

بتنفیذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولیة المتخصصة " الأمم المتحدة"يقوم أعضاء -٢
.التي يكونون أعضاء فیھا

٤٩المادة 

.لى تقديم المعونة المتبادلة لتنفیذ التدابیر التي قررھا مجلس الأمنع" الأمم المتحدة"يتضافر أعضاء 

٥٠المادة 

أم " الأمم المتحدة"سواء أكانت من أعضاء -إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابیر منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى 
تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفیذ ھذه التدابیر، الحق في أن-لم تكن

.ھذه المشاكل

٥١المادة 

لیس في ھذا المیثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبیعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسھم إذا 
وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم " الأمم المتحدة"اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

من الدولي، والتدابیر التي اتخذھا الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك والأ
من الحق في أن يتخذ -بمقتضى سلطته ومسؤولیاته المستمدة من أحكام ھذا المیثاق-التدابیر بأي حال فیما للمجلس 

.السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابهفي أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ 

في التنظیمات الإقلیمیة: الفصل الثامـن

٥٢المادة 

لیس في ھذا المیثاق ما يحول دون قیام تنظیمات أو وكالات إقلیمیة تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن -١
ه التنظیمات أو الوكالات الإقلیمیة ونشاطھا متلائمة مع الدولي ما يكون العمل الإقلیمي صالحا فیھا ومناسبا ما دامت ھذ

.ومبادئھا" الأمم المتحدة"مقاصد 

الداخلون في مثل ھذه التنظیمات أو الذين تتألف منھم تلك الوكالات كل جھدھم لتدبیر " الأمم المتحدة"يبذل أعضاء -٢
طريق ھذه التنظیمات الإقلیمیة أو بواسطة ھذه الوكالات وذلك قبل عرضھا على الحل السلمي للمنازعات المحلیة عن

.مجلس الأمن

على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لھذه المنازعات المحلیة بطريق ھذه التنظیمات -٣
.أو بالإحالة علیھا من جانب مجلس الأمنالإقلیمیة أو بواسطة تلك الوكالات الإقلیمیة بطلب من الدول التي يعنیھا الأمر



.٣٥و ٣٤لا تعطل ھذه المادة بحال من الأحوال تطبیق المادتین -٤

٥٣المادة 

يستخدم مجلس الأمن تلك التنظیمات والوكالات الإقلیمیة في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائما، ويكون عملھا -١
والوكالات نفسھا فإنه لا يجوز بمقتضاھا أو على يدھا القیام بأي عمل من أما التنظیمات . حینئذ تحت مراقبته وإشرافه

أعمال القمع بغیر إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابیر التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرفة في الفقرة 
بھا في التنظیمات الإقلیمیة منع أو التدابیر التي يكون المقصود ١٠٧من ھذه المادة مما ھو منصوص علیه في المادة ٢

تجدد سیاسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحین الوقت الذي قد يعھد فیه إلى الھیئة، بناء على 
.طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولیة عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول

من ھذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمیة ١المذكورة في الفقرة "الدولة المعادية"تنطبق عبارة -٢
.الثانیة من أعداء أية دولة موقعة على ھذا المیثاق

٥٤المادة 

يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظیمات أو 
.يزمع إجراؤه منھابواسطة وكالات إقلیمیة أو ما

في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي: الفصل التاسع

٥٥المادة 

رغبة في تھیئة دواعي الاستقرار والرفاھیة الضروريین لقیام علاقات سلیمة ودية بین الأمم مؤسسة على احترام 
:صیرھا، تعمل الأمم المتحدة علىالمبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بین الشعوب وبأن يكون لكل منھا تقرير م

تحقیق مستوى أعلى للمعیشة وتوفیر أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنھوض بعوامل التطور والتقدم -١
.الاقتصادي والاجتماعي

تیسیر الحلول للمشاكل الدولیة الاقتصادية والاجتماعیة والصحیة وما يتصل بھا، وتعزيز التعاون الدولي في أمور -٢
.الثقافة والتعلیم

أن يشیع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، -٣
.ولا تفريق بین الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا

٥٦المادة 

علیھم من عمل بالتعاون مع الھیئة لإدراك المقاصد يتعھد جمیع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركین، بما يجب
.٥٥المنصوص علیھا في المادة 

٥٧المادة 

الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بین الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمھا الأساسیة بتبعات دولیة -١
" الأمم المتحدة"من الشؤون يوصل بینھا وبین واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما يتصل بذلك

.٦٣وفقا لأحكام المادة 

.فیما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة" الأمم المتحدة"تسمى ھذه الوكالات التي يوصل بینھا وبین -٢

٥٨المادة 

.تقدم الھیئة توصیات بقصد تنسیق سیاسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطھا

٥٩المادة 

و الھیئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بین الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبھا تدع
.٥٥تحقیق المقاصد المبینة في المادة 



٦٠المادة 

مقاصد الھیئة المبینة في ھذا الفصل تقع مسؤولیة تحقیقھا على عاتق الجمعیة العامة كما تقع على عاتق المجلس 
صادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعیة العامة، ويكون لھذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبینة في الفصل الاقت

.العاشر

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: الفصل العاشر

التألیف

٦١المادة 

.لعامةيتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسین عضوا من الأمم المتحدة تنتخبھم الجمعیة ا-١

، ينتخب ثمانیة عشر عضوا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ٣مع مراعاة أحكام الفقرة -٢
.ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتھت مدته مباشرة

أربعة وخمسین في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى-٣
عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا إضافیا علاوة على الأعضاء المنتخبین محل الأعضاء التسعة الذين تنتھي مدة 

وتنتھي عضوية تسعة من ھؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافیین بعد انقضاء سنة . عضويتھم في نھاية ھذا العام
.د انقضاء سنتین، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعیة العامةواحدة، وتنتھي عضوية تسعة أعضاء آخرين بع

.يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد-٤

الوظائف والسلطات

٦٢المادة 

تماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولیة في أمور الاقتصاد والاج-١
وله أن . والثقافة والتعلیم والصحة وما يتصل بھا، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير

وإلى الوكالات " الأمم المتحدة"يقدم توصیاته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعیة العامة وإلى أعضاء 
.المتخصصة ذات الشأن

.یات فیما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسیة ومراعاتھاوله أن يقدم توص-٢

.وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعیة العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه-٣

التي تضعھا وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولیة لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد-٤
".الأمم المتحدة"

٦٣المادة 

تحدد ٥٧للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إلیھا في المادة -١
وتعرض ھذه الاتفاقات على الجمعیة العامة للموافقة " الأمم المتحدة"الشروط التي على مقتضاھا يوصل بینھا وبین 

.علیھا

ه أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معھا وتقديم توصیاته إلیھا وإلى الجمعیة العامة ول-٢
".الأمم المتحدة"وأعضاء 

٦٤المادة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة -١
ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتیبات كیما تمده بتقارير عن الخطوات " الأمم المتحدة"وله أن يضع مع أعضاء 

.التي اتخذتھا لتنفیذ توصیاته أو لتنفیذ توصیات الجمعیة العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه

.وله أن يبلغ الجمعیة العامة ملاحظاته على ھذه التقارير-٢



٦٥المادة 

.الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعلیه أن يعاونه متى طلب إلیه ذلكللمجلس

٦٦المادة 

.يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفیذ توصیات الجمعیة العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه-١

أو الوكالات المتخصصة متى " الأمم المتحدة"لازمة لأعضاء وله بعد موافقة الجمعیة العامة أن يقوم بالخدمات ال-٢
.طلب إلیه ذلك

يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبینة في غیر ھذا الموضع من المیثاق وبالوظائف التي قد تعھد بھا إلیه الجمعیة -٣
.العامة

التصويت

٦٧المادة 

.وت واحديكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ص-١

.تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبیة أعضائه الحاضرين المشتركین في التصويت-٢

الإجـراءات

٦٨المادة 

ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعیة ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ 
.لتأدية وظائفهغیر ذلك من اللجان التي قد يحتاج إلیھا

٦٩المادة 

للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة " الأمم المتحدة"يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من 
.تعني ھذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت

٧٠المادة 

ة في مداولاته أو في مداولات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصص
اللجان التي ينشئھا دون أن يكون لھم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبیه في مداولات الوكالة 

.المتخصصة

٧١المادة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتیبات المناسبة للتشاور مع الھیئات غیر الحكومیة التي تعني بالمسائل 
وھذه الترتیبات قد يجريھا المجلس مع ھیئات دولیة، كما أنه قد يجريھا إذا رأى ذلك ملائما مع . الداخلة في اختصاصه

.ذي الشأن" الأمم المتحدة"ھیئات أھلیة وبعد التشاور مع عضو 

٧٢المادة 

.يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنھا طريقة اختیار رئیسه-١

ويجب أن تتضمن تلك . جتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنھاي-٢
.اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبیة أعضائه



تصريح يتعلق بالأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي: الفصل الحادي عشر

٧٣المادة 

الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقالیم لم تنل شعوبھا قسطا - ء الأمم المتحدة يقرر أعضا
المبدأ القاضي بأن مصالح أھل ھذه الأقالیم لھا المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في -كاملا من الحكم الذاتي

یم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي عنقھم، الالتزام بالعمل على تنمیة رفاھیة أھل ھذه الأقال
:ولھذا الغرض. الذي رسمه ھذا المیثاق

يكفلون تقدم ھذه الشعوب في شؤون السیاسة والاقتصاد والاجتماع والتعلیم، كما يكفلون معاملتھا بإنصاف - أ
.الشعوبكل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة ھذه-وحمايتھا من ضروب الإساءة 

ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السیاسیة لھذه الشعوب قدرھا، ويعاونونھا على إنماء نظمھا السیاسیة -ب
.الحرة نموا مطردا، وفقا للظروف الخاصة لكل إقلیم وشعوبه، ومراحل تقدمھا المختلفة

.يوطدون السلم والأمن الدولي-ت

رقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فیما بینھم لتحقیق المقاصد الاجتماعیة يعززون التدابیر الإنسانیة لل-ث
والاقتصادية والعلمیة المفصلة في ھذه المادة تحقیقا عملیا، كما يتعاونون أيضا لھذا الغرض مع الھیئات الدولیة 

.المتخصصة كلما تراءت لھم ملاءمة ذلك

طونه علما بالبیانات الإحصائیة وغیرھا من البیانات الفنیة المتعلقة بأمور يرسلون إلى الأمین العام بانتظام يحی-ج
الاقتصاد والاجتماع والتعلیم في الأقالیم التي يكونون مسؤولین عنھا، عدا الأقالیم التي تنطبق علیھا أحكام الفصلین 

.الثاني عشر والثالث عشر من ھذا المیثاق

.عیھا الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستوريةكل ذلك مع مراعاة القیود التي قد تستد

٧٤المادة 

كسیاستھم في -يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضا على أن سیاستھم إزاء الأقالیم التي ينطبق علیھا ھذا الفصل 
م ورفاھیتھا في يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقیة أجزاء العال-بلادھم نفسھا

.الشؤون الاجتماعیة والاقتصادية والتجارية

في نظام الوصاية الدولي: الفصل الثاني عشر

٧٥المادة 

تحت إشرافھا نظاما دولیا للوصاية، وذلك لإدارة الأقالیم التي قد تخضع لھذا النظام بمقتضى " الأمم المتحدة"تنشئ 
على ھذه الأقالیم فیما يلي من الأحكام اسم الأقالیم المشمولة اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف علیھا، ويطلق 

.بالوصاية

٧٦المادة 

:المبینة في المادة الأولى من ھذا المیثاق ھي" الأمم المتحدة"الأھداف الأساسیة لنظام الوصاية طبقا لمقاصد 

.توطید السلم والأمن الدولي-أ 

لة بالوصاية في أمور السیاسة والاجتماع والاقتصاد والتعلیم، واطراد العمل على ترقیة أھالي الأقالیم المشمو-ب 
تقدمھا نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقلیم وشعوبه، ويتفق مع رغبات ھذه 

.الشعوب التي تعرب عنھا بملء حريتھا وطبقا لما قد ينص علیه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية

التشجیع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا -ج 
.تفريق بین الرجال والنساء، والتشجیع على إدراك ما بین شعوب العالم من تقید بعضھم بالبعض

وأھالیھا " الأمم المتحدة"ية والتجارية لجمیع أعضاء كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعیة والاقتصاد-د 
والمساواة بین ھؤلاء الأھالي أيضا فیما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقیق الأغراض المتقدمة ومع 

.٨٠مراعاة أحكام المادة 



٧٧المادة 

:د يوضع تحت حكمھا بمقتضى اتفاقات وصايةيطبق نظام الوصاية على الأقالیم الداخلة في الفئات الآتیة مما ق-١

a .الأقالیم المشمولة الآن بالانتداب.
b .الأقالیم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتیجة للحرب العالمیة الثانیة.
c .الأقالیم التي تضعھا في الوصاية بمحض اختیارھا دول مسؤولة عن إدارتھا.

فة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد أما تعیین أي الأقالیم من الفئات سال-٢
.بعد من اتفاقات

٧٨المادة 

إذ العلاقات بین أعضاء ھذه الھیئة " الأمم المتحدة"لا يطبق نظام الوصاية على الأقالیم التي أصبحت أعضاء في ھیئة 
.يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السیادة

٧٩المادة

شروط الوصاية لكل إقلیم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغییر أو تعديل يطرآن بعد علیھا، ذلك كله يتفق علیه برضا 
الأمم "الدول التي يعنیھا ھذا الأمر بالذات ومنھا الدولة المنتدبة في حالة الأقالیم المشمولة بانتداب أحد أعضاء 

.في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتھا٨٥و ٨٣وھذا مع مراعاة أحكام المادتین ". المتحدة

٨٠المادة 

وبمقتضاھا ٨١و ٧٩و ٧٧فیما عدا ما قد يتفق علیه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد -١
ھذا الفصل ولا توضع الأقالیم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل ھذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام 

تخريجه تأويلا أو تخريجا من شأنه أن يغیر بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغیر شروط الاتفاقات الدولیة 
.أطرافا فیھا" الأمم المتحدة"القائمة التي قد يكون أعضاء 

لمفاوضة في الاتفاقات التي ترمي من ھذه المادة على أنھا تھیئ سببا لتأخیر أو تأجیل ا١لا يجوز أن تؤول الفقرة -٢
أو تأخیر أو تأجیل إبرام مثل ٧٧لوضع الأقالیم المشمولة بالانتداب أو غیرھا من الأقالیم في نظام الوصاية طبقا للمادة 

.تلك الاتفاقات

٨١المادة 

ین السلطة التي يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاھا الإقلیم المشمول بالوصاية، ويع
" السلطة القائمة بالإدارة"تباشر إدارة ذلك الإقلیم، ويجوز أن تكون ھذه السلطة التي يطلق علیھا فیما يلي من الأحكام 

.ذاتھا" الأمم المتحدة"دولة أو أكثر أو ھیئة 

٨٢المادة 

الذي ينطبق علیه نظام الوصاية يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتیجي قد يشمل الإقلیم 
.٤٣بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 

٨٣المادة 

المتعلقة بالمواقع الاستراتیجیة، ويدخل في ذلك الموافقة على " الأمم المتحدة"يباشر مجلس الأمن جمیع وظائف -١
.أو تعديلھاشروط اتفاقات الوصاية وتغییرھا

.بالنسبة لشعب كل موقع استراتیجي٧٦تراعى جمیع الأھداف الأساسیة المبینة في المادة -٢

مع مراعاة أحكام اتفاقیات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة -يستعین مجلس الأمن بمجلس الوصاية -٣
لوصاية خاصا بالشؤون السیاسیة والاقتصادية في نظام ا" الأمم المتحدة"في مباشرة ما كان من وظائف -بالأمن

.والاجتماعیة والتعلیمیة للمواقع الاستراتیجیة



٨٤المادة 

يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قیام الإقلیم المشمول بالوصاية بنصیبه في حفظ السلم والأمن 
ة أن تستخدم قوات متطوعة وتسھیلات ومساعدات من الإقلیم وتحقیقا لھذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدار. الدولي

المشمول بالوصاية للقیام بالالتزامات التي تعھدت بھا تلك السلطة لمجلس الأمن في ھذا الشأن، وللقیام أيضا بالدفاع 
.وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقلیم المشمول بالوصاية

٨٥المادة 

فیما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص " الأمم المتحدة"ظائف تباشر الجمعیة العامة و-١
.على أنھا مساحات استراتیجیة ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغییرھا أو تعديلھا

.يساعد مجلس الوصاية الجمعیة العامة في القیام بھذه الوظائف عاملا تحت إشرافھا-٢

في مجلس الوصاية: عشرالفصل الثالث 

التألیف

٨٦المادة 

:الآتي بیانھم" الأمم المتحدة"يتألف مجلس الوصاية من أعضاء -١

a .الأعضاء الذين يتولون إدارة أقالیم مشمولة بالوصاية.
b . الذين لا يتولون إدارة أقالیم مشمولة بالوصاية٢٣الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة.
c .لزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقین متساويین، أحدھما الأعضاء العدد الذي ي

وتنتخب الجمعیة العامة . الذين يقومون بإدارة الأقالیم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة
.ھؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات

.عضاء مجلس الوصاية من يراه أھلا بوجه خاص لتمثیله في ھذا المجلسيعین كل عضو من أ-٢

الوظائف والسلطـات

٨٧المادة 

:لكل من الجمعیة العامة ومجلس الوصاية، عاملا تحت إشرافھا، وھما يقومان بأداء وظائفھما

.أن ينظر في التقارير التي ترفعھا السلطة القائمة بالإدارة-أ 
.ض ويفحصھا بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارةأن يقبل العرائ-ب 

.أن ينظم زيارات دورية للأقالیم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق علیھا مع السلطة القائمة بالإدارة-ج 
.أن يتخذ ھذه التدابیر وغیرھا، وفقا للشروط المبینة في اتفاقات الوصاية-د 

٨٨المادة 

ن الأسئلة عن تقدم سكان كل إقلیم مشمول بالوصاية في الشؤون السیاسیة يضع مجلس الوصاية طائفة م
وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقلیم مشمول بالوصاية داخل اختصاص . والاقتصادية والاجتماعیة والتعلیمیة

.الجمعیة العامة تقريرا سنويا للجمعیة العامة موضوعا على أساس ھذه الأسئلة

التصويت

٨٩ة الماد

.يكون لكل عضو في مجلس الوصاية صوت واحد-١

.تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبیة الأعضاء الحاضرين المشتركین في التصويت-٢



الإجـراءات

٩٠المادة 

.يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنھا طريقة اختیار رئیسه-١

ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على . ئحة التي يسنھايجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للا-٢
.دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبیة أعضائه

٩١المادة 

يستعین مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسبا، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما 
.يختص به كل منھا من الشؤون

في محكمة العدل الدولیة: الفصل الرابع عشر

٩٢المادة 

، وتقوم بعملھا وفق نظامھا الأساسي الملحق "للأمم المتحدة"محكمة العدل الدولیة ھي الأداة القضائیة الرئیسیة 
.بھذا المیثاق وھو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من المیثاق

٩٣المادة 

.بحكم عضويتھم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة" الأمم المتحدة"یع أعضاء يعتبر جم-١

أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بشروط تحددھا " الأمم المتحدة"يجوز لدولة لیست من -٢
.الجمعیة العامة لكل حالة بناء على توصیة مجلس الأمن

٩٤المادة 

.أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولیة في أية قضیة يكون طرفا فیھا" الأمم المتحدة"عضو من أعضاء يتعھد كل-١

إذا امتنع أحد المتقاضین في قضیة ما عن القیام بما يفرضه علیه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى -٢
صیاته أو يصدر قرارا بالتدابیر التي يجب اتخاذھا لتنفیذ مجلس الأمن، ولھذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم تو

.ھذا الحكم

٩٥المادة 

من أن يعھدوا بحل ما ينشأ بینھم من خلاف إلى محاكم أخرى " الأمم المتحدة"لیس في ھذا المیثاق ما يمنع أعضاء 
.بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بینھم في المستقبل

٩٦المادة 

.ي من الجمعیة العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولیة إفتاءه في أية مسألة قانونیةلأ-١

ولسائر فروع الھیئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بھا، ممن يجوز أن تأذن لھا الجمعیة العامة بذلك في أي وقت، -٢
.ئل القانونیة الداخلة في نطاق أعمالھاأن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءھا فیما يعرض لھا من المسا

في الأمـانة: الفصل الخامس عشر

٩٧المادة 

وتعین الجمعیة العامة الأمین العام بناء على . يكون للھیئة أمانة تشمل أمینا عاما ومن تحتاجھم الھیئة من الموظفین
.والأمین العام ھو الموظف الإداري الأكبر في الھیئة. توصیة مجلس الأمن



٩٨المادة 

يتولى الأمین العام أعماله بصفته ھذه في كل اجتماعات الجمعیة العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي 
ويعد الأمین العام تقريرا سنويا . والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي توكلھا إلیه ھذه الفروع

.للجمعیة العامة بأعمال الھیئة

٩٩المادة 

.للأمین العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنھا قد تھدد حفظ السلم والآمن الدولي

١٠٠المادة 

لیس للأمین العام ولا للموظفین أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبھم تعلیمات من أية حكومة أو من أية سلطة -١
ي عمل قد يسئ إلى مراكزھم بوصفھم موظفین دولیین مسؤولین وعلیھم أن يمتنعوا عن القیام بأ. خارجة عن الھیئة
.أمام الھیئة وحدھا

باحترام الصفة الدولیة البحتة لمسؤولیات الأمین العام والموظفین وبألا يسعى " الأمم المتحدة"يتعھد كل عضو في -٢
.إلى التأثیر فیھم عند اضطلاعھم بمسؤولیاتھم

١٠١المادة 

.موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعھا الجمعیة العامةيعین الأمین العام -١

يعین للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفیھما من الموظفین على وجه دائم ويعین لغیرھما -٢
.وتعتبر جملة ھؤلاء الموظفین جزءا من الأمانة. الأخرى ما ھي بحاجة إلیه منھم" الأمم المتحدة"من فروع 

نبغي في استخدام الموظفین وفي تحديد شروط خدمتھم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى ي-٣
كما أن من المھم أن يراعى في اختیارھم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع . مستوى من المقدرة والكفاية والنزاھة

.الجغرافي

أحكـام متنوعـة: الفصل السادس عشر

١٠٢المادة 

بعد العمل بھذا المیثاق يجب أن يسجل " الأمم المتحدة"كل معاھدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء -١
.في أمانة الھیئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن

لیس لأي طرف في معاھدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من ھذه المادة أن يتمسك بتلك المعاھدة -٢
".الأمم المتحدة"تفاق أمام أي فرع من فروع أو ذلك الا

١٠٣المادة 

وفقا لأحكام ھذا المیثاق مع أي التزام دولي آخر " الأمم المتحدة"إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بھا أعضاء 
.يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا المیثاق

١٠٤المادة 

.ن أعضائھا بالأھلیة القانونیة التي يتطلبھا قیامھا بأعباء وظائفھا وتحقیق مقاصدھاتتمتع الھیئة في بلاد كل عضو م

١٠٥المادة 

.تتمتع الھیئة في أرض كل عضو من أعضائھا بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبھا تحقیق مقاصدھا-١

والإعفاءات التي يتطلبھا استقلالھم وموظفو ھذه الھیئة بالمزايا" الأمم المتحدة"وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء -٢
.في القیام بمھام وظائفھم المتصلة بالھیئة

من ھذه المادة، ولھا أن ٢و ١للجمعیة العامة أن تقدم التوصیات بقصد تحديد التفاصیل الخاصة بتطبیق الفقرتین -٣
.تقترح على أعضاء الھیئة عقد اتفاقات لھذا الغرض



ر حفظ الأمن في فترة الانتقالفي تدابی: الفصل السابع عشر

١٠٦المادة 

إلى أن تصیر الاتفاقات الخاصة المشار إلیھا في المادة الثالثة والأربعین معمولا بھا على الوجه الذي يرى معه مجلس 
، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول ٤٢الأمن أنه أصبح يستطیع البدء في احتمال مسؤولیاته وفقا للمادة 

من ذلك التصريح، ٥ھي وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة ١٩٤٣أكتوبر سنة /تشرين الأول٣٠ربع الموقع في موسكو في الأ
الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقیام نیابة عن الھیئة بالأعمال " الأمم المتحدة"كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء 

.المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي

١٠٧المادة 

لیس في ھذا المیثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمیة الثانیة معادية لإحدى الدول 
الموقعة على ھذا المیثاق إذا كان ھذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتیجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن 

.القیام بھذا العمل

في تعديل المیثاق: عشرالفصل الثامن 

١٠٨المادة 

إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء " الأمم المتحدة"التعديلات التي تدخل على ھذا المیثاق تسري على جمیع أعضاء 
ومن بینھم جمیع أعضاء مجلس الأمن الدائمین، وفقا للأوضاع " الأمم المتحدة"الجمعیة العامة وصدق علیھا ثلثا أعضاء 

.دولةالدستورية في كل

١٠٩المادة 

لإعادة النظر في ھذا المیثاق في الزمان والمكان اللذين تحددھما " الأمم المتحدة"يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء -١
الأمم "الجمعیة العامة بأغلبیة ثلثي أعضائھا وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن، ويكون لكل عضو في 

.صوت واحد في المؤتمر" المتحدة

" الأمم المتحدة"كل تغییر في ھذا المیثاق أوصى به المؤتمر بأغلبیة ثلثي أعضائه يسري إذا صدق علیه ثلثا أعضاء -٢
.ومن بینھم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعھم الدستورية

المیثاق، وجب أن يدرج بجدول إذا لم يعقد ھذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعیة العامة، بعد العمل بھذا-٣
أعمال تلك الدورة العاشرة اقتراح بالدعوة إلى عقده، وھذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبیة أعضاء الجمعیة العامة 

وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن

في التصديق والتوقیع: الفصل التاسع عشر

١١٠المادة 

.ه كل منھا حسب أوضاعه الدستوريةتصدق على ھذا المیثاق الدول الموقعة علی-١

تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكیة التي تخطر الدول الموقعة علیه بكل إيداع يحصل، كما -٢
.بعد تعیینه" الأمم المتحدة"تخطر الأمین العام لھیئة 

سا واتحاد الجمھوريات الاشتراكیة يصبح ھذا المیثاق معمولا به متى أودعت تصديقاتھا جمھورية الصین وفرن-٣
السوفیاتیة والمملكة المتحدة لبريطانیا العظمى وأيرلندا الشمالیة والولايات المتحدة الأمريكیة وأغلبیة الدول الأخرى 
الموقعة علیه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكیة بروتوكولا خاصا بالتصديقات المودعة وتبلغ صورا منه لكل الدول 

.موقعة على المیثاقال

" الأمم المتحدة"الدول الموقعة على ھذا المیثاق التي تصدق علیه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصلیین في -٤
.من تاريخ إيداعھا لتصديقاتھا

١١١المادة 

الرسمیة على وضع ھذا المیثاق بلغات خمس ھي الصینیة والفرنسیة والروسیة والإنجلیزية والأسبانیة، وھي لغاته 
.وجه السواء



ويظل المیثاق مودعا في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكیة، وتبلغ ھذه الحكومة حكومات الدول الأخرى 
.الموقعة علیه صورا معتمدة منه

.على ھذا المیثاق" الأمم المتحدة"ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات 
١٩٤٥يونیه /م السادس والعشرين من شھر حزيرانصدر بمدينة سان فرانسیسكو في الیو


